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18.42 مليار دينار استثمارات القطاع الخاص الكويتي المباشرة في الخارج
أحمد مغربي

شــهد وضــع الاســتثمار 
الدولي لدولة الكويت بنهاية 
النصــف الأول من عام ٢٠٢٥ 
تطورا إيجابيا على مســتوى 
الأصــول الخارجيــة ومتانة 
المركــز المالي الكلــي للدولة، 
مدفوعا بالنمــو الملحوظ في 
المباشــر للقطاع  الاســتثمار 
الخاص في الخارج، الذي ارتفع 
إلــى نحــو 18.٤٢ مليار دينار 
مقارنة بـــ 1٥.86 مليار دينار 
في نهاية النصف الأول من عام 
٢٠٢٤، بزيادة ســنوية قدرها 
٢.٥6 مليار دينار، وبما يعادل 

ارتفاعا نسبته نحو %16.1.
ويعكس هذا النمو توسعا 
واضحــا مــن قبل الشــركات 
الكويتيــة والبنــوك المحلية 
نحو تملك أصول استراتيجية 
واستثمارات قائمة على حقوق 
الملكية في الأســواق العالمية، 
حيــث ارتفعت حقوق الملكية 
ضمن الاســتثمار المباشر إلى 
17.8٤ مليــار دينار مقارنة بـ 
1٥.٤ مليار دينار خلال الفترة 
نفسها من العام الماضي، وذلك 
بزيادة قدرها ٢.٤٤ مليار دينار 
ونســبتها نحــو 1٥.9%، كمــا 
تزايدت اســتثمارات شركات 
الاستثمار من ٢.91 مليار دينار 
إلى 3.63 مليارات دينار، وذلك 
بزيادة قدرها 71٠ ملايين دينار 
وزيادة نسبتها نحو ٢٤.٥%.

ويأتي هــذا التطور ضمن 
ســياق تحســن صافي وضع 
الاســتثمار الدولــي للكويت، 
الذي ارتفع إلــى 38.18 مليار 
دينــار بنهايــة النصف الأول 
من ٢٠٢٥، مقابل 3٤.13 مليار 
دينار بنهاية النصف الأول من 
٢٠٢٤، بنمو ســنوي نســبته 
11.8٥% تقريبــا، نتيجــة نمو 
الأصــول الخارجيــة بوتيرة 
أعلى مــن المطلوبــات، وتدل 
هذه النتيجة على قوة الدولة 
في الحفــاظ على وضع دائن 
صاف تجاه العالم الخارجي، 

مليارات دينار، بزيادة نسبتها 
11.9%، وزيــادة أدوات الديــن 
داخل المحفظة من ٥.٢3 مليارات 
دينار إلى نحو 6.77 مليارات 
دينار، بزيادة نسبتها ٢9.6%، 
وهو مــا يؤكــد توســع دور 
البنوك المحلية والمستثمرين 
في السندات والأدوات المالية 

الدولية ذات العائد المستقر.
كمــا ارتفعت أدوات الدين 
ضمــن الموجــودات إلى نحو 
٥7٥.٢ مليــون دينار، مقارنة 
بنحو ٤٥8.3 مليون دينار خلال 
النصف الأول من ٢٠٢٤، بزيادة 
نسبتها ٢٥.٥%، وارتفعت أيضا 
المشــتقات الماليــة إلــى ٢٤.6 
مليــارات دينار مقارنة بنحو 
3.٤1 مليارات دينار، أي بنسبة 
نمــو بلغــت 83.1%، في دلالة 

نسبتها 1٠.٥%، وكذلك زيادة 
الائتمــان التجــاري إلى ٤8.1 
مليار دينار مقابل 1.٤٤ مليار 
دينار، بزيادة نسبتها 3%، وهو 
ما يؤكد الدور المتصاعد للقطاع 
المصرفــي الكويتي في توفير 
التمويلات وعمليات الوساطة 

عبر الحدود.
كمــا حافظــت الأصــول 
الاحتياطيــة لبنــك الكويــت 
المركــزي علــى مســتويات 
مســتقرة بلغــت 1٤.37 مليار 
دينــار بنهايــة النصف الأول 
من ٢٠٢٥، مقارنة بنحو 1٤.٤٢ 
مليار دينار خلال النصف الأول 
من ٢٠٢٤، مع استقرار الذهب 
النقدي عند 31.7 مليون دينار 
وهو مسجل بالقيمة الدفترية، 
الســحب  وتــوازن حقــوق 

يدل على محافظة المستثمرين 
الأجانب علــى حصصهم في 

المشروعات داخل الكويت.
كمــا ســجلت مطلوبــات 
محفظــة الأوراق المالية نموا 
إلى ٤.٤3 مليارات دينار مقارنة 
بنحــو 3.69 مليــارات دينار، 
بزيادة نســبتها ٢٠%، نتيجة 
زيادة الاهتمام الأجنبي بأدوات 
الدين الكويتي، وارتفعت أيضا 
مطلوبات المشتقات المالية إلى 
6.٢٢ مليــارات دينار مقارنة 
بـــ 3.3٥ مليارات دينار خلال 
الفترة نفسها من العام الماضي، 
بنسبة نمو بلغت 8٥.8%، في 
ظل تطــور المنتجــات المالية 
وعقود التحوط في الســوق 
المحلي بالتوازي مع توسعها 

ضمن جانب الموجودات.

على نمو متســارع في نشاط 
التحوط وإدارة المخاطر لدى 
البنوك المحلية والمؤسســات 
المالية الكويتية، بما يتماشى 
مع الممارسات المالية العالمية 

المتقدمة.
وفــي الوقــت ذاته، شــهد 
بنــد الاســتثمارات الأخــرى 
نمــوا مؤثــرا ليبلــغ ٢٥.٥٤ 
مليــار دينار بدلا مــن ٢٠.٢3 
مليار دينار، مدعوما بارتفاع 
الودائــع الخارجيــة للبنوك 
المحلية إلى 8.91 مليارات دينار 
مقارنة ب 7.93 مليارات دينار 
سابقا، بزيادة نسبتها 3.%1٢، 
إضافة إلى ارتفــاع القروض 
الممنوحــة لجهــات خارجية 
من 1٠.٢1 مليــارات دينار إلى 
11.٢9 مليــارات دينار، بزيادة 

الخاصة، مما يعزز اســتقرار 
العملة واســتدامة السياســة 

النقدية.
في المقابل، ارتفعت إجمالي 
المطلوبات الخارجية للكويت 
إلى 36.6٠ مليار دينار مقارنة 
بـ 31.٠7 مليار دينار في نهاية 
النصف الأول من ٢٠٢٤، وهي 
زيادة طبيعية في ظل توسع 
حركة رؤوس الأموال الدولية 
وثقــة المســتثمرين العالميين 
الكويتي،  بالقطاع المصرفــي 
فقــد ارتفعــت المطلوبات من 
الاســتثمار الأجنبي المباشــر 
في الكويت إلى ٥.17 مليارات 
دينار مقارنة بـ ٥.٠6 مليارات 
دينار، بزيادة نسبتها ٢.1%، مع 
بقاء حقــوق الملكية الأجنبية 
مستقرة عند مستوى آمن، ما 

أما الاســتثمارات الأخرى 
ضمن المطلوبات، فقد سجلت 
أعلــى مســاهمة فــي نمــو 
الالتزامات الخارجية، مرتفعة 
إلى ٢٠.77 مليار دينار مقارنة 
بـــ 18.96 مليار دينار، بزيادة 
نســبتها 9.6%، نتيجة زيادة 
ودائع غير المقيمين والقروض 
الخارجيــة الموجهــة للبنوك 
والقطاع المالي داخل الكويت، 
ارتفاع المطلوبات  إلى  إضافة 
قصيرة الأجل للقطاع الخاص 

والتزامات الحكومة العامة.
كمــا ان اســتمرار الفارق 
الإيجابي الكبير بين موجودات 
الكويت الخارجية ومطلوباتها 
يعــزز مكانتها كدولــة دائنة 
عالميــا، ويوفــر لهــا رصيدا 
قويا من القــدرة على تمويل 
اللجــوء  دون  احتياجاتهــا 
للاقتراض الخارجي، ويمنحها 
فــي  اســتراتيجية  مرونــة 
مواجهة التقلبات الاقتصادية 
والجيوسياسية حول العالم، 
مع تأكيــد أن القطاع الخاص 
الكويتي بات يلعب دورا أكبر 
فــي تكوين هــذا المركز المالي 
الداعــم لمســتقبل الاقتصــاد 

الوطني.
وتستند تلك البيانات إلى 
بنك الكويــت المركزي والتي 
ترصد وضع الاستثمار الدولي 
لدولة الكويت، والتي تشتمل 
على الأرصدة الخارجية لكافة 
القطاعات عدا الحكومة العامة، 
العامة  وبالنســبة للحكومة 
متضمنة فقط ضمن بيانات 
الائتمان التجــاري وقروض 
الصندوق الكويتي للتنمية، 
البيانــات المجمعة  وتشــمل 
للبنــوك التجارية، والبنوك 
التي  المتخصصــة، والبنوك 
تعمل وفقا لأحكام الشريعة 
الإســلامية، وتمثــل بيانات 
مجمعة لشركات الاستثمار، 
والتأمين، والتمويل، والصرافة، 
وصناديق الاستثمار، وبعض 
وحدات القطاع الخاص غير 

المالي.

حتى نهاية النصف الأول من 2025 وبزيادة سنوية قدرها 2.56 مليار دينار وبما يعادل ارتفاعاً نسبته %16.1

أي ان الكويــت تمتلك أصولا 
التزاماتها  خارجية تتجــاوز 
الخارجية بفــارق مريح، مما 
يدعم مرونة الاقتصاد وتعزيز 
الثقة بالملاءة المالية للدولة على 

المدى الطويل.
وقد بلغ إجمالي الموجودات 
الخارجيــة للقطــاع الخاص 
الكويتــي 7٤.79 مليار دينار 
مقابل 6٥.٢1 مليار دينار قبل 
عام، حيث ساهمت عدة مكونات 
فــي هــذا الارتفــاع، أبرزهــا 
الاستثمار المباشر، إلى جانب 
الاستثمار في محفظة الأوراق 
المالية الــذي ارتفع إلى 1٠.٢1 
مليــارات دينار مقارنة بـ 8.3 
مليارات دينار، مدفوعا بارتفاع 
استثمارات حقوق الملكية من 
3.٠7 مليارات دينار إلى ٤3.3 

استثمارات القطاع الخاص الكويتي بالخارج تسجّل قمماً تاريخية

المطلوبات 
الخارجية

5.2 مليارات دينار الاستثمار الأجنبي المباشر بالكويت

36.6 مليار دينار المطلوبات الخارجية بارتفاع %17.8

وضع
الاستثمار

الدولي

38.2 مليار دينار صافي الأصول الخارجية بنمو %11.8

74.8 مليار دينار إجمالي الأصول بارتفاع %14.7

10.2 مليارات دينار محفظة الأوراق المالية بارتفاع %23

11.3 مليارات دينار قروض خارجية بارتفاع 10.5%18.4 مليار دينار الاستثمار المباشر بنمو %16.1

6.2 مليارات دينار المشتقات المالية25.5 مليار دينار الاستثمارات الأخرى بارتفاع %10.1
14.4 مليار دينار الاحتياطيات الرسمية8.9 مليارات دينار ودائع البنوك بالخارج بنمو %12.3

مكونات الأصول الخارجية

»التجارة« تعلن الربط الإلكتروني مع »صندوق المشروعات«
طارق عرابي

فــي إطــار ســعي وزارة 
التجارة والصناعة المســتمر 
نحو تحســين بيئــة الأعمال 
وتبسيط الإجراءات، وانسجاما 
مع توجه الدولة نحو التحول 
الرقمي وتقليــص المعاملات 
الورقية، أعلنت »التجارة« عن 
استكمال عملية رقمنة جميع 
الإجراءات الخاصة بالمشاريع 
الممولة من الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية المشــروعات 

الصغيرة والمتوسطة.
جــاء ذلــك خــلال مؤتمر 
صحافي نظمتــه »التجارة« 
ظهر أمس برئاسة وكيل وزارة 
التجارة والصناعة بالتكليف 
مروة الجعيدان، أكدت خلاله 
على أن هذا الإنجاز يأتي ضمن 
رؤية الوزارة لتوحيد وتكامل 
الأنظمــة الحكوميــة بهــدف 
تســهيل إجــراءات المبادرين 
وأصحاب المشاريع، وتبسيط 
خطوات إصــدار التراخيص 
التجارية وتحديثها ومتابعتها 
إلكترونيــا دون الحاجة إلى 

المعاملات الورقية.
أن  واضافــت الجعيــدان 
هذا الربط يهدف إلى الحفاظ 
على الأموال العامة، باعتبار 
أن المشــاريع المعنية ممولة 
الوطنــي،  الصنــدوق  مــن 

الوطني وعددها  الصندوق 
عشــرة أنشــطة، من بينها 
حاضنــات الأعمــال، مراكز 
الابتكار، ومسرعات الأعمال، 
بحيث تنجز جميع الإجراءات 
المتعلقــة بهــذه الأنشــطة ـ 
سواء التأسيس أو الإلغاء أو 
التجديد أو الموافقات، بشكل 
إلكترونــي بالكامل وبدون 
الحاجة لأي معاملات ورقية، 
وذلك تماشيا مع رؤية الدولة 
نحو التحول الرقمي الشامل.
أكــدت مديــر  بدورهــا، 
الوطنــي  عــام الصنــدوق 
لرعاية وتنمية المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، بسمة 

الجاســم، ان عمليــة الربط 
بين »التجــارة« و»صندوق 
المشــروعات« تمثل خطوة 
مهمة نحو تعزيز التكامل بين 
الجهات الحكومية، وتطوير 
منظومة ريــادة الاعمال في 

الكويت.
واضافت أن هذا التعاون 
إنمــا يعكــس مــدى حرص 
الصندوق والوزارة على دعم 
بيئة الاعمال وتمكين المبادرين، 
كما يمهد لتبسيط الاجراءات 
وتســريع الخدمــات المقدمة 
لــرواد الأعمــال بمــا يواكب 
أهــداف التحــول الرقمي بين 

الجهتين.

في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.. وتقليص المعاملات الورقية

)قاسم باشا( مروة الجعيدان وبسمة الجاسم خلال المؤتمر الصحافي 

ممــا يســتلزم أن تتم جميع 
الإجــراءات المتعلقــة بها من 
خــلال الصنــدوق الوطنــي 
الصغيــرة  للمشــروعات 
والمتوســطة كونــه الجهــة 
الممولة والمشرفة على تنفيذها. 
ويعــزز هذا الإجــراء مبادئ 
الشفافية والرقابة المشتركة 

بين الجهتين.
ذاتــه،  الوقــت  وفــي 
أعلنت الجعيــدان عن قيام 
التجــارة والصناعة  وزارة 
بتخصيص شاشة إلكترونية 
خاصة للصنــدوق الوطني 
ضمن أنظمة الوزارة، تغطي 
الأنشطة الخاضعة لإشراف 

لمشاهدة الڤيديو

الرومي: 2.580 مليون إنتاج الكويت بدءاً من ديسمبر
أشاد وزير النفط طارق 
الرومــي بنتائــج الاجتماع 
الــوزاري للــدول الثمانــي 
المشاركة في اتفاق الخفض 
الطوعــي للإنتــاج النفطي 
ضمن إطار تحالف )أوپيك+( 
الذي عقد يوم الأحد الماضي 

عبر الاتصال المرئي.
وأكد الرومي في تصريح 
نقله بيان صحافي صادر عن 
وزارة النفط عقب ترؤســه 
للوفد الكويتي المشارك في 
الاجتماع أن هــذا الاجتماع 
يدعــم اســتقرار الســوق 

النفطية.
وأوضــح أنه وبناء على 

وأداء  الســوق  معطيــات 
الاقتصاد العالمي فقد اتفقت 
الدول الثماني المشاركة في 
تنفيذ تعديل بزيادة الإنتاج 
بمقدار 137 ألف برميل يوميا 
لشــهر ديســمبر ٢٠٢٥ من 
إجمالي 1.6٥ مليون برميل 
يوميا من التعديلات الطوعية 
الإضافية التي تم الإعلان عنها 
سابقا في شهر أبريل ٢٠٢3.
وذكر أنه تم الاتفاق على 
تثبيت الإنتاج للأشهر الثلاث 
ينايــر وفبراير ومارس من 
٢٠٢6، مبينــا أنه ســيكون 
إنتاج النفط الكويتي خلال 
تلك الأشــهر بدء من شــهر 

ديسمبر ٢.٥8٠ مليون برميل 
يوميا.

وشــدد على أن الكويت 
ملتزمة بدعم جهود تعافي 
الاقتصــاد العالمــي وتوازن 
السوق، موضحا أن الاجتماع 
القادم للدول الثمانية سيعقد 

في 3٠ نوفمبر الجاري.
وضم وفد البلاد المشارك 
فــي الاجتمــاع إضافــة الى 
الوزير الرومي كلا من محافظ 
الكويت لدى منظمة »أوپيك« 
محمد الشطي والممثل الوطني 
للكويت لدى منظمة »أوپيك« 
الشيخ عبدالله صباح سالم 

الحمود الصباح.

أشاد بنتائج اجتماع الدول الثماني المشاركة في اتفاق الخفض الطوعي بـ »أوپيك+«

وزير النفط طارق الرومي


